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 الإهــــداء
 

 ،إلى أولئك الذين سقوا تراب الوطن بدمائهم الزكية 

 ،إلى من رسموا ببطولاتهم درب العزة والكرامة 

 ،إلى من رحلوا لتبقى الحياة، ويحيا الوطن 

  لهم عزيمة، ولم تنحنِ لهم راية،إلى من لم تلن 

 ،إلى الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه 

  إلى شهداء العراق الأبرار، الذين ارتقت أرواحهم

 الطاهرة في سبيل الله والوطن،

  أهُدي هذا الجهد العلمي، ليكون شاهدًا على أنكم لم

تنُسَوا، وأن الأمانة التي حملتموها لا تزال في أعناقنا، 

أن يسُكنكم فسيح جناته، ويرزقكم الفردوس  أسأل الله

الأعلى، ويجعل دماءكم نورًا على دروب الأحرار، وأن 

 يجزيكم عناّ، وعن العراق، خير الجزاء.

 

 

 

 الباحث

 

 



 

 

 

 

 

 شكر وامتنان
الحمد لله حمدًا يليق بجلاله، والشكر له على جزيل عطائه، الذي  

وسِعَ كل شيء رحمة وفضلًا، والصلاة والسلام على من بعُث رحمةً 

 للعالمين، سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.

في لحظةٍ يختلط فيها الجهد بالفرح، والتعب بالامتنان، لا يسعني  

العلمي يبلغ نوره، إلا أن أرفع كفيّ شكرًا لله تعالى، وأنا أرى هذا العمل 

الذي منحني من عونه وتوفيقه ما يفيض عن استحقاقي، وأكرمني بنعمٍ لا 

 تعُد ولا تحُصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها.

وبفيضٍ من الامتنان، وبأصدق كلمات الشكر، أتقدّم إلى أستاذي  

لرزاق حمزة، الذي كان لعلمه المشرف الأستاذ الدكتور فراس عبد ا

وتوجيهه النبيل الأثر الأوضح في رسم ملامح هذه الأطروحة، فكان 

 حاضرًا بعلمه، سخيًّا بنصحه، كريمًا بوقته، فله مني كل التقدير والامتنان.

كما أخص بالشكر أساتذتي الكرام في معهد العلمين للدراسات العليا  

الدكتور صالح مهدي كيحط قسم القانون الخاص وأخص بذكر كل من 

والدكتور إبراهيم الربيعي والدكتور صعب ناجي عبود والدكتور عبد 

الرزاق والدكتور  خالد خضير دحام والدكتور عزيز كاظم جبر وسعادة 

العميد الدكتور زيد العكيلي ، الذين غمروني بعلمهم وملاحظاتهم السديدة، 

 ن.وكانوا سندًا علمياً وفكرياً لا يقُدّر بثم

ولا يفوتني أن أرفع كلمات العرفان والامتنان إلى سماحة العلامة  

 السيد علي بحر العلوم ومنتسبي مكتبات:

 معهد العلمين للدراسات العليا،

وكلية القانون في الجامعة المستنصرية وجامعة النهرين ، وكلية  

 القانون في جامعة بغداد،



بل الوصول إلى لما قدموه من دعم وتعاون مخلص في تسهيل سُ  

 المصادر العلمية التي كانت عوناً كبيرًا لي في مسيرتي البحثية.

وإلى أعضاء لجنة المناقشة المحترمين، أتقدم بوافر الشكر وخالص  

الامتنان، لتفضّلهم بقراءة الأطروحة، وما قدّموه من نقدٍ بناّء وملاحظاتٍ 

 الأكمل. قيمة كانت دافعاً لتحسين هذا العمل وتوجيهه الوجهة

وفي الختام، أسأل الله تعالى أن يجعل هذا الجهد خالصًا لوجهه  

الكريم، وأن يجزي كل من قدّم لي يد العون خير الجزاء، وأن يعُينني على 

 ”.ردّ الجميل، فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله

 

 الباحث



 المحــتــويــــات 
 

 الصفحة الموضوع
 أ الآية 
 ب الاهداء 

 ج الشكر والامتنان 
 -د  الملخص 
   المحتويات 
  المقدمة 

  الفصل الأول : التأصيل المفاهيمي للضمان الاجتماعي
  المبحث الأول : مفهوم الضمان الاجتماعي 
  المطلب الأول : ماهية الضمان الاجتماعي 
  الفرع الأول : تعريف الضمان الاجتماعي
  الفرع الثاني:  عناصر الضمان الاجتماعي 
  المطلب الثاني : ذاتية الضمان الاجتماعي 

الفرع الأول : اركان الضمان الاجتماعي من الناحية القانونية والشريعة 
 الإسلامية 

 

  الفرع الثاني : أنواع الضمان الاجتماعي 
  الفرع الثالث : طبيعة القانونية للضمان الاجتماعي 

  المبحث الثاني : الأساس الفلسفي للضمان الاجتماعي 
المطلب الأول : الأساس الفلسفي للضمان الاجتماعي من الناحية القانونية 

 والشريعة الإسلامية  
 

  الفرع الأول : الأساس الفلسفي للضمان الاجتماعي في القانون الوضعي 
  الفرع الثاني : الأساس الفلسفي للضمان الاجتماعي في الشريعة الإسلامية 



  المطلب الثاني : تمييز الضمان الاجتماعي عن غيره من الأوضاع القانونية 
الفرع الأول : تمييز أساس فلسفة قانون الضمان الاجتماعي عن قانون 

 الرعاية الاجتماعية 
 

الفرع الثاني : تمييز اساس فلسفة قانون الضمان الاجتماعي عن فلسفة 
 التأمين التجاري 

 

الفرع الثالث : تمييز أساس فلسفة قانون الضمان الاجتماعي عن قانون 
 التكافل الاجتماعي في الشريعة الإسلامية 

 

  الفصل الثاني : التركيب البنائي للضمان الاجتماعي
  المبحث الأول :  مبررات وجود حق الضمان الاجتماعي 

  المطلب الأول : المبررات الإنسانية 
  الفرع الأول : حفظ كرامة الانسان 
  الفرع الثاني : خفض مستوى الفقر

  المطلب الثاني : المبررات القانونية للضمان الاجتماعي 
  الفرع الأول : الضمان الاجتماعي يؤسس لمبدأ المواطنة 

  الفرع الثاني : الضمان الاجتماعي يحقق المساواة في المراكز القانونية 
  المبحث الثاني : معايير تحقيق الضمان الاجتماعي 

  المطلب الأول : المعايير الدولية لتحقيق الضمان الاجتماعي 
  الفرع الأول : الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالضمان الاجتماعي 

  الفرع الثاني : قواعد القانون الدولي المتعلقة بالضمان الاجتماعي 
  المطلب الثاني : المعايير الوطنية للضمان الاجتماعي 
  الفرع الأول : المعايير القانونية للضمان الاجتماعي 

  الفرع الثاني : المعايير القضائية لحق الافراد في الضمان الاجتماعي 
  الفرع الثالث : المعايير السياسية للضمان الاجتماعي 

  الفصل الثالث : الاحكام العامة للضمان الاجتماعي
  المبحث الأول : الاحكام الموضوعية للضمان الاجتماعي 



  المطلب الأول : الفئات المشمولة بالضمان الاجتماعي 
  الفرع الأول : العمال ومن في حكمهم 

  الفرع الثاني : أصحاب العمل وافراد اسرهم 
  المطلب الثاني : المخاطر التي يغطيها الضمان الاجتماعي 

  الفرع الأول : مخاطر الشيخوخة والوفاة 
  الفرع الثاني : مخاطر العجز

  الفرع الثالث : خطر التعطيل عن العمل 
  الفرع الرابع  : خطر العمل في القطاع غير المنتظم 

  المبحث الثاني : الاحكام الإجرائية للضمان الاجتماعي 
  المطلب الأول : شمول العمال بالضمان الاجتماعي 
  المطلب الثاني : تسديد الاشتراكات عن العمال 

  المطلب الثالث : مسك السجلات التنظيمية والاحتفاظ بالوثائق والمستندات 
  المبحث الثالث : الاحكام المالية للضمان الاجتماعي 
  المطلب : الأول إدارة أموال الضمان الاجتماعي 

  الفرع الأول : أسلوب الإدارة الذاتية 
  الفرع الثاني : أسلوب الإدارة الحكومية 
  الفرع الثالث : أسلوب الإدارة النقابية 

  المطلب الثاني : مصادر تمويل فروع الضمان الاجتماعي 
  الفرع الأول : الاشتراكات والغرامات والرسوم 

الفرع الثاني : العائدات الاستثمارية وريع الأموال المنقولة وغير المنقولة المملوكة 
 للصندوق 

 

  الفرع الثالث : الهبات والاعانات وغيرها 
  الخاتمة

  المصادر والمراجع
  الملاحـــق



  ملخص الاطروحة باللغة الإنكليزية
 

 

 



 الـمـقــدمـــة
ــــــ   ــــــي كــــــل مراحــــــل تطــــــور حياتــــــ  إل ــــــة والإنســــــان يســــــع  ف مـنـــــــذ بــــــدء الخليق
تحقيــــق أمنـــــ  وحمايــــة وجـــــوده لا ليشــــكل ذلـــــق نقطــــة الانطـــــلاق فــــي اســـــتقراره وقدرتـــــ  
علـــــ  الإبـــــداع والعطـــــاء فـــــي مختلـــــع المجـــــالات لا وكلمـــــا تطـــــورت معطيـــــات الحيـــــاة 
وأزداد انفتـــــــــاا المجتمعـــــــــات بعضــــــــــها علـــــــــ  الـــــــــبعض واتســــــــــع  المصـــــــــال  التــــــــــي 

بطهـــــا لا كلمـــــا ترســـــخ  القناعـــــة بـــــأن العمـــــل وجـــــد مـــــع وجـــــود الانســـــان لا وتطـــــور تر 
بتطـــــوره حتـــــ  اصـــــب  ضـــــرورة فـــــي كـــــل مجتمـــــع لا ووســـــيلة لســـــد حاجاتـــــ  الأساســـــية 
الامــــر الــــذي أدى بــــدوره الــــ  نشــــوء طبقــــة واســــعة مــــن العمــــال أســــهم  فــــي الإنتــــاج 
ر لا وتعزيــــــــز اقتصــــــــاد تلــــــــق المجتمعــــــــاتلا لا بــــــــل أصــــــــبح  اليــــــــد العاملــــــــة العنصــــــــ
الأســــــــاس فــــــــي العمليــــــــة الإنتاجيــــــــة لا الا ان التقــــــــدم الطــــــــار  علــــــــ  العمــــــــل مقابــــــــل 
ـــــة منـــــذ القـــــرن التاســـــع عشـــــر ومـــــا  الاجـــــر وتطـــــوره بتطـــــور الصـــــناعة لا واهـــــور الال
نــــته عنهــــا مــــن كثــــرة حــــوادن واصــــابات العمــــل لا وانتشــــار الامــــرا  المهنيــــة جعــــل 

ها علـــــ  العمـــــل اليـــــد العاملـــــة فـــــي خطـــــر مبـــــين ادنـــــاء العمـــــللا واضـــــح  فقـــــدان قـــــدرت
خطـــــــراو يهـــــــدد وجودهـــــــا لا ممـــــــا يـــــــنعكس ســـــــلباو علـــــــ  الإنتـــــــاج لا ويســـــــهم فـــــــي تـــــــأخر 
اقتصــــاد المجتمـــــع وبـــــذلق يكـــــون العمـــــل فـــــي كثيــــر مـــــن الأحيـــــان مصـــــدر خطـــــر قـــــد 

 يصيب العامل في صحت  وسلامت  وحيات . 
ـــــــ  عمليـــــــة تـــــــوفير الحمايـــــــة القانونيـــــــة للعمـــــــال مـــــــن مخـــــــاطر العمـــــــل  اذ بات

ل الســــعي الــــ  إيجــــاد وســــائل أخــــرى للحمايــــة تكــــون اكثــــر ضــــرورة م لحــــة لا مــــن خــــلا
انصــــافاو لا ولتواجــــ  تلــــق المخــــاطر ولتكــــون بديلــــة عــــن قواعــــد المســــؤولية التقصــــيرية 
التـــــي بـــــدت عـــــاجزة  عـــــن تـــــوفير تلـــــق الحمايـــــة للعمـــــال لإخفاقهـــــا فـــــي ادبـــــات خطـــــأ 
صــــــاحب العمــــــل لا وعــــــدم تعـــــــويض العامــــــل المضــــــرور لا وعلـــــــ  ادــــــر ذلــــــق اهـــــــر 

ــــــوفير اللــــــي  الكــــــريم لكــــــل عامــــــل مشــــــمول نظــــــام الضــــــمان  الاجتمــــــاعي ليتكفــــــل بت



ــــوقهم مــــن  ــــيحفظ لهــــم كــــرامتهم وحق ــــ  لا ول ــــ  لا ولأســــرت  بعــــد وفات ــــاء حيات بأحكامــــ  ادن
 دون ان تذهب سدى . 

ونظـــــرا ل هميـــــة القصـــــوى التـــــي يحتلهـــــا الضـــــمان الاجتمـــــاعي فـــــي كـــــل دول 
مجتمـــــع لا ومًياســـــاو العـــــالم لا كونـــــ  يعـــــد جانبـــــاو مهمـــــاو مـــــن جوانـــــب الحيـــــاة فـــــي كـــــل 

يقـــــاس مـــــن خلالـــــ  رقـــــي المجتمـــــع وازدهـــــاره لا فقـــــد حظـــــي باهتمـــــام منظمتـــــي العمـــــل 
ــــــتلازم بينــــــ  وبــــــين الخطــــــر لا كمــــــا  الدوليــــــة والعربيــــــة لا وااهــــــرت اتفاقياتهــــــا حجــــــم ال
اولــــ  الــــدول عـــــن طريــــق دســــاتيرها وتشـــــريعاتها اهتمامــــاو كثيــــراو منـــــذ بدايــــة اهـــــوره لا 

ــــــ  انضــــــاج فكرتــــــ  منــــــذ قــــــام ــــــ  مبــــــدأ الادخــــــار الفــــــردي والمســــــاعدة  فعلمــــــ  عل عل
الاجتماعيـــــــــة لا والتـــــــــأمين مـــــــــن المخـــــــــاطر الاجتماعيـــــــــة لا لضـــــــــمان تـــــــــوفير المزايـــــــــا 
النقديــــــة والعينيــــــة لمســــــتحقيها ممــــــن انقطــــــع اجــــــره جــــــراء المــــــر  لا او العجــــــز لا او 
التقاعــــــــد لا او الوفــــــــاة لا او الامومــــــــة لا او غيرهــــــــا عبــــــــر بوابــــــــة صــــــــندوق الضــــــــمان 

ــــــذي خصــــــص  ــــــة الاجتمــــــاعي ال ــــــاء الاجتماعي ــــــة لا والاعب لمواجهــــــة المخــــــاطر المهني
للعمـــــال لا وتوزيـــــع عـــــبء المخـــــاطر المشـــــتركة علـــــيهم مقابـــــل الاشـــــتراكات المدفوعـــــة 
مـــــنهم ســـــلفاو لا وعلـــــ  هـــــذا النحـــــو يكـــــون الـــــتلازم بـــــين الضـــــمان الاجتمـــــاعي والعمـــــل 

 وديقاو لا اذ لا يتحرك الأول الا بانقطاع الثاني. 
ويــــــــرفض الفكــــــــر الاجتمــــــــاعي الحــــــــديث التفــــــــاوت الصــــــــار  فــــــــي المســـــــــتوى 
ـــــدعوا الـــــ  ضـــــمان حـــــد ادنـــــ  مـــــن المليشـــــة  ـــــين شـــــخص واخـــــرلا وي المعاشـــــي مـــــا ب
اللائقـــــــة لكـــــــل انســـــــان لا وننقـــــــاذ المجتمـــــــع مـــــــن بـــــــرادن الطبًيـــــــة لا وضـــــــرورة معاملـــــــة 
الطبقــــــات الفقيــــــرة بحنســــــانية لهــــــا حقوقهــــــا ومنهــــــا حقهــــــا فــــــي الضــــــمان الاجتمــــــاعي لا 

ــــــ  طبقــــــة العمــــــال ومــــــن  ــــــي الضــــــمان الاجتمــــــاعي لا يقتصــــــر عل ــــــأن الحــــــق ف دــــــم ف
فحســـــب لا او علـــــ  فئـــــة معينـــــة مـــــنهم لا وانمـــــا يمتـــــد ليشـــــمل جميـــــع مـــــواطني الدولـــــة 

( لا اذ تتكفــــــل  2005لا وهــــــو مــــــا اكــــــده الدســــــتور الــــــدائم لجمهوريــــــة العــــــراق لســــــنة   



ـــــة الفـــــرد والاســـــرة خصوصـــــا الطفـــــل والمـــــرأة بالضـــــمان الاجتمـــــاعي و ا لصـــــحي  الدول
 في حالة الشيخوخة لا المر  لا التشرد لا اليتم لا البطالة . 

وممـــــــــا تقـــــــــدم تتجلـــــــــ  أهميـــــــــة الموضـــــــــوع مـــــــــدار البحـــــــــث لا اذ ان الـــــــــدعائم 
الفلســــــضية للضــــــمان الاجتمــــــاعي ترنــــــوا الــــــ  تحقيــــــق مبــــــدأ التكافــــــل الاجتمــــــاعي بــــــين 
ـــــادت شـــــريعتنا الإســـــلامي ـــــ  لا وقـــــد ن ـــــيص الفـــــوارق الطبًيـــــة سي ـــــراد المجتمـــــعلا وتقل ة اف
ـــــ  بـــــين افـــــراد المجتمـــــع لتحقيـــــق الامـــــن المجتمعـــــي لا  بتجســـــيد ذلـــــق المبـــــدأ لا وتطبيق
ــــــدأ  ــــــدول المســــــلمة لا وغيــــــر المســــــلمة قــــــد تــــــأدرت بهــــــذا المب ــــــذ نجــــــد الكثيــــــر مــــــن ال ل

 الأصيل لا كون  ينصع أبناء المجتمع الواحد . 
ــــ  أخــــرى نظــــراو لاخــــتلا   ــــاين فلســــفة الضــــمان الاجتمــــاعي مــــن دولــــة ال وتتب

اســــــــية لا الاقتصــــــــادية لا الاجتماعيــــــــة لا والثقافــــــــة المــــــــؤدرة فــــــــي تشــــــــريع الفلســــــــفة السي
ـــــع فـــــي  ـــــا الغربيـــــة مـــــثلا تختل ـــــي مجتمعـــــات اورب ـــــة الســـــائدة ف ـــــوانين لا فالثقاف ـــــق الق تل
شــــــكلها ومضــــــمونها عــــــن الثقافــــــة الســــــائدة فــــــي مجتمعنــــــا العربــــــي بطبيعــــــة الحــــــال لا 

ـــــــانون الضـــــــمان الاجتمـــــــاعي  ـــــــة تضـــــــع قواعـــــــد ق ـــــــا الغربي بمـــــــا ممـــــــا جعـــــــل دول اورب
يـــــتلائم مـــــع دقافـــــة مجتمعهـــــا واســـــتقراره السياســـــي لا فنجـــــد تلـــــق القـــــوانين تهـــــد  الـــــ  
تحقيـــــق اهـــــدا  الادخـــــار طويـــــل الأمـــــد لعمالهـــــا لا اذ ينتهـــــي بانتهـــــاء خدمـــــة العامـــــل 
والحصــــــول علــــــ  راتبــــــ  التقاعــــــدي لا خلافــــــاو لمــــــا عليــــــ  الحــــــال فــــــي الــــــدول العربيــــــة 

أ الادخــــار مــــن اجــــل تــــوفير ســــيولة التــــي غالبــــاو مــــا تــــدفع العمــــال الــــ  التضــــحية بمبــــد
مؤقتـــــة تحًيقـــــاو لغـــــر  طـــــار  لا ممـــــا يشـــــكل عبـــــ  علـــــ  قدرتـــــ  الماديـــــة لا وبـــــالرغم 
ــــق القــــوانين الا انهــــا تتفــــق فــــي الوقــــ  نفســــ   ــــين تل مــــن اخــــتلا  الأســــس الفلســــضية ب
مـــــــن حيـــــــث الأســـــــس الإحصـــــــائية التـــــــي تقـــــــوم عليهـــــــا فـــــــي تحليـــــــل وندارة المخـــــــاطر 

ـــــــــد نســـــــــب الم ســـــــــاهمة فـــــــــي صـــــــــندوق الضـــــــــمان الاجتمـــــــــاعي الاجتماعيـــــــــة لا فتحدي
وتحديـــــــد مقـــــــدار مكافـــــــأة نهايـــــــة الخدمـــــــة للعامـــــــل المتقاعـــــــد لا وغيرهـــــــا مـــــــن النســـــــب 
ــــــ  احصــــــائيات مدروســــــة دون ان تحــــــدد  المئويــــــة التــــــي يحــــــددها القــــــانون تعتمــــــد عل



بشـــــــــكل عشــــــــــوائيلا وبمــــــــــا يضــــــــــمن تحقيـــــــــق الأهــــــــــدا  الاجتماعيــــــــــة والاقتصــــــــــادية 
 اكبة عجلة تطور الحياة .للقانون في الحاضر والمستقبل ومو 

   



   إشكالية الدراسة
( عــــــــــد الضــــــــــمان  2005ان دســــــــــتور جمهوريــــــــــة العــــــــــراق الــــــــــدائم لســــــــــنة    

ــــــــي ينبغــــــــي حمايتهــــــــا بموجــــــــب  ــــــــوق الأساســــــــية ل نســــــــان الت الاجتمــــــــاعي مــــــــن الحق
القــــــــوانين لا بيــــــــد ان المنظومــــــــة التشــــــــريلية المنظمــــــــة لحــــــــق الضــــــــمان الاجتمــــــــاعي 

صــــــوره لا اذ ان هنــــــاك العديــــــد مــــــن النصــــــو   جــــــاءت قاصــــــرة ولــــــم تســــــتوفي كافــــــة
ــــــرغم مــــــن الزامهــــــا لا  فضــــــلاو عــــــن ان  ــــــ  ال ــــــة عل ــــــ  معطل ــــــل وبقي ــــــم تفعو ــــــة ل القانوني
ــــــات المشــــــمولة بالضــــــمان الاجتمــــــاعي ضــــــئيلة جــــــداو ولا  ــــــات المخصصــــــة للفئ الإعان
ـــــــا للتســـــــا ل عـــــــن مـــــــدى  تتناســـــــب مـــــــع الغـــــــلاء المليشـــــــي لا وهـــــــذه الإشـــــــكالية تقودن

مـــــــاعي فـــــــي المجتمعـــــــات ســـــــيما مجتمعنـــــــا العراقـــــــي   نجاعـــــــة نظـــــــام الضـــــــمان الاجت
وهـــــل كـــــان حـــــلاو جـــــذرياو للقضـــــاء علـــــ  حالـــــة الفقـــــر لا والتمـــــايز الطبقـــــي بـــــين افـــــراد 
ــــي مســــاره  ــــق النظــــام ووضــــع  ف ــــي واجهــــ  تطبيــــق ذل المجتمــــع   ومــــا المعوقــــات الت

  الصحي    وهل من سبل كفيلة لإزالة الجمود الذي أصاب   
 

 هدف الدراسة 
أن الهــــــد  مــــــن الدراســــــة يتمثــــــل بمحاولــــــة رســــــم الإطــــــار القــــــانوني للضــــــمان  

الاجتمـــــــــاعي والـــــــــذي يمثـــــــــل مركـــــــــز الثقـــــــــل فـــــــــي هـــــــــذه الدراســـــــــة لا اذ ان الضـــــــــمان 
الاجتمــــــاعي يعــــــد مصــــــدراو اساســــــياو فــــــي تــــــوفير مصــــــدر دخــــــل ل نســــــان لا عنــــــدما لا 
يكـــــــون قـــــــادراو علـــــــ  العمـــــــل وكســـــــب قوتـــــــ  لا اذ انـــــــ  يســـــــب  حمايتـــــــ  ليشـــــــمل كافـــــــة 

ئـــــــات العمريـــــــة مـــــــن الأطفـــــــاللا النســـــــاء لا الشـــــــباب لا كبـــــــار الســـــــن فـــــــي  حـــــــالات الف
ـــــوفر  ـــــ  ي ـــــة لا اذ ان ـــــة الامومـــــة والطفول ـــــي مرحل ـــــة لا وف العجـــــز او التقاعـــــد لا او البطال
الضــــمانات الاجتماعيــــة والصــــحية التــــي تعــــين الفــــرد علــــ  ســــد احتياجاتــــ  وتضــــمن 

ـــــوفير  ـــــق لا هـــــذه الضـــــمانات تتجســـــد بت ـــــ  مســـــتوى مليشـــــي كـــــريم ولائ ـــــب ل ـــــة رات الدول
شـــــهري ل فـــــراد المشـــــمولين بالضـــــمان الاجتمـــــاعي الـــــذين لـــــيس لـــــديهم راتـــــب لا وهـــــذا 



الراتـــــب يعـــــد حـــــق للافـــــراد علـــــ  الدولـــــة ويـــــوفر لهـــــم الاســـــتقرار النفســـــي والاجتمـــــاعي 
 ويحميهم من العوز والفقر . 

 منهجية الدراسة 
ث إذا كـــــان المـــــنهه هـــــو الطريقـــــة أو الأســـــلوب الـــــذي يمكـــــن أن يتبعـــــ  الباحـــــ

للوصــــــــول إلــــــــ  اســــــــتنتاجات ومقترحــــــــات تتضــــــــمنها إشــــــــكالية الدراســــــــة مــــــــن خــــــــلال 
طــــرا أســــئلة عــــدة لا فــــأن عنــــوان الدراســــة وموضــــوعاتها اســــتلزم  إتبــــاع أكثــــر مــــن 
مـــــنهه قـــــانوني لا ومنهـــــا المـــــنهه التحليلـــــي بوصـــــف  المـــــنهه الـــــذي نعمـــــل مـــــن خلالـــــ  
ــــــــــ  تحليــــــــــل النصــــــــــو  القانونيــــــــــة المنظمــــــــــة لحــــــــــق الضــــــــــمان الاجتمــــــــــاعي لا  عل
والقــــرارات الصــــادرة بالاســــتناد إلــــ  تلــــق النصــــو  لا كمــــا اســــتلزم  الدراســــة إتبــــاع 
المـــــــنهه الوصـــــــفي لوضـــــــع الـــــــر ى الكفيلـــــــة المتعلقـــــــة بالموضـــــــوع لا وكـــــــان ضـــــــرورياو 
ــــــ  الظــــــرو   ــــــة تســــــل  الضــــــوء عل ــــــاريخي فــــــي دراســــــتنا ب ي ــــــالمنهه الت الاســــــتعانة ب

ســــــة الــــــدول التــــــي عاصــــــرت نشــــــوء الحــــــق فــــــي الضــــــمان الاجتمــــــاعي لا ومعرفــــــة سيا
ــــي ضــــمان هــــذا الحــــق ل فــــراد ومــــا طــــرأ عليهــــا مــــن تغييــــرات فضــــلاو عــــن اعتمــــاد  ف
المــــــنهه المقــــــارن  بــــــين التشــــــريعات الدســــــتورية والعاديــــــة مــــــا بــــــين العــــــراق  وبعــــــض 

 الدول الأخرى .       
 

 صعوبة الدراسة  
مـــــــــن المشـــــــــاكل التـــــــــي إعترضـــــــــ  ســـــــــبيلنا ومنهـــــــــا علـــــــــ  ســـــــــبيل المثـــــــــال لا  

المتعلقـــــــــة بموضـــــــــوع الضـــــــــمان الاجتمـــــــــاعي  بصـــــــــورة  الحصـــــــــر شـــــــــحة المصـــــــــادر
مباشـــــــرة داخـــــــل العـــــــراق  لا فـــــــي حـــــــين تتـــــــوفر مصـــــــادر كثيـــــــرة لأحـــــــد الموضـــــــوعات 
ــــــــي أعماقهــــــــا لاستكشــــــــا  مكنوناتهــــــــا  ــــــــي تســــــــتلزم ان  نغــــــــو  ف ــــــــ  والت القريبــــــــة من
ــــــا لا فضــــــلاو  ــــــتلاءم وموضــــــوع بحثن ــــــة تكييفهــــــا بمــــــا ي ــــــ  مضــــــمونها ب ي ــــــو  عل والوق



ــــق فــــأن المصــــادر الأجن بيــــة تعــــد عًبــــة بحــــد ذاتهــــا لا إذ أن صــــعوبتها تكمــــن عــــن ذل
 في تقاطع وجهات النظر وتضاربها بين المؤلفين الأجانب والعرب . 

 
 هيكلية الدراسة 

أن موضـــــــوع دراســـــــتنا مـــــــن المواضـــــــيع المتشـــــــلبة والطويلـــــــة ألا أننـــــــا حاولنـــــــا  
التركيـــــــز علـــــــ  مـــــــا تتطلبـــــــ  طبيعـــــــة تلـــــــق الدراســـــــة لا ومـــــــن أجـــــــل إعطـــــــاء موضـــــــوع 

ـــــة فصـــــول  الإطروحـــــة ـــــ  دلاد ـــــد قســـــمناه إل ـــــ  فق ـــــع جوانب ـــــ  مـــــن جمي ـــــ  والإلمـــــام ب حق
 مسبوقة بمقدمة ومنتهية بخاتمة واستنتاجات.  

)التأصـــــــيل المفـــــــاهيمي للضـــــــمان أمـــــــا الفصـــــــل الأول فقـــــــد حمـــــــل عنـــــــوان  
 تناولنا سي  من خلال مبحثين ما يأتي :  الاجتماعي(

مبحــــــــث قســــــــم :  مفهــــــــوم الضــــــــمان الاجتمــــــــاعي(لا وهــــــــذا ال المبحــــــــث الأول 
بــــدوره إلـــــ  مطلبــــين تناولنـــــا فــــي المطلـــــب الأول ماهيــــة الضـــــمان الاجتمــــاعيلا وفـــــي 

 المطلب الثاني تناولنا   ذاتية الضمان الاجتماعي. 
:  الاســـــــــاس الفلســـــــــفي للضـــــــــمان الاجتمـــــــــاعي( لا وهـــــــــذا المبحـــــــــث الثـــــــــاني 

المبحـــــــــث قســـــــــم إلـــــــــ  مطلبـــــــــين أيضـــــــــاو لا تناولنـــــــــا فـــــــــي  المطلـــــــــب الأول الاســـــــــاس 
ـــــة والشـــــريعة الاســـــلامية لا وفـــــي الفلســـــفي لل ضـــــمان الاجتمـــــاعي مـــــن الناحيـــــة القانوني

ـــــــره مـــــــن الاوضـــــــاع  ـــــــز الضـــــــمان الاجتمـــــــاعي عـــــــن غي ـــــــا  تميي ـــــــاني بين ـــــــب الث المطل
 القانونية.
ـــــــوان     ـــــــد حمـــــــل عن ـــــــاني فق التركيـــــــب البنـــــــائي للضـــــــمان أمـــــــا الفصـــــــل الث

 ( وتناولنا سي  من خلال مبحثين ما يأتي:الاجتماعي
مبــــــــــــررات وجــــــــــــود حــــــــــــق الضــــــــــــمان الاجتمــــــــــــاعي  ( لا  المبحــــــــــــث الأول :   

ـــــــــب الأول تناولنـــــــــا المبـــــــــررات  ـــــــــين لا فـــــــــي المطل ـــــــــدوره إلـــــــــ  مطلب ـــــــــذي أنقســـــــــم ب وال



ـــــــب الثـــــــاني تكلمنـــــــا عـــــــن المبـــــــررات  الإنســـــــانية للضـــــــمان الاجتمـــــــاعيلا وفـــــــي المطل
 القانونية للضمان الاجتماعي. 

ناولنـــــــا المبحـــــــث الثـــــــاني :   المبـــــــررات القانونيـــــــة للضـــــــمان الاجتمـــــــاعي ( لا ت 
سيـــــ  مـــــن خـــــلال المطلـــــب الأول المعـــــايير الدوليـــــة لتحقيـــــق الضـــــمان الاجتمـــــاعي  لا 

 وفي المطلب الثاني قد بينا المعايير الوطنية للضمان الاجتماعي   . 
ـــــوان     ـــــراو جـــــاء الفصـــــل الثالـــــث ليحمـــــل عن الاحكـــــام العامـــــة للضـــــمان وأخي

 -ا ما يأتي  :( لا وقد تضمن هذا الفصل دلادة مباحث بينا فيهالاجتماعي 
المبحـــــــــث الأول :   الاحكـــــــــام الموضـــــــــوعية للضـــــــــمان الاجتمـــــــــاعي  ( وقـــــــــد  

قســـــــمنا المبحـــــــث إلــــــــ  مطلبـــــــين لا تناولنـــــــا فــــــــي المطلـــــــب الأول الفئـــــــات المشــــــــمولة 
بالضــــمان الاجتمــــاعي لا أمــــا فــــي المطلــــب الثــــاني بينــــا سيــــ  المخــــاطر التــــي يغطيهــــا 

 الضمان الاجتماعي . 
المبحــــــــــث الثــــــــــاني :   الاحكــــــــــام الإجرائيــــــــــة للضــــــــــمان الاجتمــــــــــاعي ( وقــــــــــد  

تناولنـــــــا هـــــــذا المبحـــــــث فـــــــي مطلبـــــــين لا تعرضـــــــنا فـــــــي المطلـــــــب الأول إلـــــــ  شـــــــمول 
ــــــــب الثــــــــاني فقــــــــد بحثنــــــــا سيــــــــ  تســــــــديد  العمــــــــال بالضــــــــمان الاجتمــــــــاعيلا أمــــــــا المطل
الاشــــــتراكات عـــــــن العمــــــال امـــــــا المطلـــــــب الثالــــــث فقـــــــد بينـــــــا سيــــــ  مســـــــق الســـــــجلات 

 مية والاحتفاظ بالودائق والمستندات التنظي
وقـــــــــــد ،  المبحـــــــــــث الثالـــــــــــث :  الاحكـــــــــــام الماليـــــــــــة للضـــــــــــمان الاجتمـــــــــــاعي ( 

ــــــب الأول إدارة أمــــــوال الضــــــمان  ــــــي المطل ــــــا ف ــــــين تناولن تضــــــمن هــــــذا المبحــــــث مطلب
 .الاجتماعي لا وفي مطلب  الثاني  مصادر تمويل فروع الضمان الاجتماعي 

 سبي ونعم الوكيلولله الأمر من قبل ومن بعد هو ح
 


